
1

نبيل حسان عبده الحميري      عبدالحميد مانع علي الصيح      عبدالوهاب عبدالرحمن الشامي      عبدالسلام محمد الذيباني

المجلد الرابع، عدد خاص، أغسطس 2026م

مجلة جامعة العلوم والتكنولوجيا 
للعلوم الإدارية والإنسانية https://doi.org/10.59222/ustjmhs.4.s1.1

Nabil Hassan Abdo Al-Hemyari
 )1,*(

                                           
)*,1(

نبيل حسان عبده الحميري 1
Abdul Hamid Main Ali Alsayh

 2
                                                                    

عبدالحميد مانع علي الصيح2
Abdul Wahab Abdul Rahman Ali Al-Shami

 1
           

عبدالوهاب عبدالرحمن علي الشامي1
Abdulsalam Mohammed Mohammed Al-Dhaibani

 3
        

عبدالسلام محمد محمد الذيباني3

1iAssistant Prof. of Accounting, University of Science and Technology, Sana'a, Yemen                                    1 أستاذ المحاسبة المساعد، جامعة العلوم والتكنولوجيا، صنعاء، اليمن
2iAssociate Prof. of Accounting, Sana'a University, Sana’a, Yemen                                                                          2 أستاذ المحاسبة المشارك، جامعة صنعاء، صنعاء، اليمن
3iTeaching Assistant of Accounting, University of Science and Technology, Sana'a, Yemen                              3 مدرس المحاسبة المساعد، جامعة العلوم والتكنولوجيا، صنعاء، اليمن

n.hassan@ust.edu.ye ، nabelal2000@yahoo.com :عناوين المراسلة*

الاســتلام:18/أكتوبر/2025 
التحكيـــم:25/أكتوبر/2025
القبــــول:13/نوفمبر/2025

أثر الدوافع الذاتية للإدارة في الإفصاح الاختياري: 
دراسة ميدانية في البنوك العاملة بالجمهورية 

اليمنية

© 2026 University of Science and Technology, Sana’a, Yemen. This article 
can be distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 
(CC BY) license, which permits unrestricted use, distribution, and 
reproduction in any medium, provided the original author and source 
are credited.

© 2026 جامعة العلوم والتكنولوجيا، صنعاء، اليمن. يمكن إعادة اســتخدام المادة المنشــورة حســب 
رخصة مؤسسة المشاع الإبداعي من فئة )CC BY( شريطة الاستشهاد بالمؤلف والمجلة.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


2

نبيل حسان عبده الحميري      عبدالحميد مانع علي الصيح      عبدالوهاب عبدالرحمن الشامي      عبدالسلام محمد الذيباني

المجلد الرابع، عدد خاص، أغسطس 2026م

مجلة جامعة العلوم والتكنولوجيا 
https://doi.org/10.59222/ustjmhs.4.s1.1للعلوم الإدارية والإنسانية

أثر الدوافع الذاتية للإدارة في الإفصاح الاختياري: دراسة ميدانية في البنوك 
العاملة بالجمهورية اليمنية 

الملخص:
هدفت هذه الدراســة إلى تحديد أثر الدوافع الذاتيــة للإدارة في الإفصاح الاختياري في البنوك العاملة 
بالجمهورية اليمنية، واعتمدت الدراســة على المنهج الوصفي التحليلي، واســتخدمت الاستبانة أداة لجمع 
البيانات، حيث بلغ عدد الاســتبانات الصالحة للتحليل الإحصائي )153( اســتبانة، وتم معالجة البيانات 
باستخدام المربعات الصغرى الجزئية )PLS(، وقد أظهرت النتائج أن الدوافع الذاتية للإدارة تؤثر بشكل 
إيجابي في الإفصاح الاختياري في البنوك العاملة بالجمهورية اليمنية، وأوصت الدراســة بضرورة تعزيز 
ثقافة الشفافية والمسؤولية لدى إدارات البنوك بالإفصاح الاختياري وجودته، بحيث تكون دوافع الإدارة 

للإفصاح نابعة عن التزام مؤسسي استراتيجي تجاه المودعين والمستثمرين والجهات الرقابية.   
الكلمات المفتاحيــة: الإفصاح الاختياري، الدوافــع الذاتية للإدارة، البنــوك العاملة بالجمهورية 

اليمنية.
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The Impact of Managerial Intrinsic Motivations on 
Voluntary Disclosure: An Empirical Study on Banks 

Operating in the Republic of Yemen

Abstract:
This study aimed to determine the impact of managerial intrinsic motivations 
on voluntary disclosure in banks operating in the Republic of Yemen. The 
study adopted a descriptive-analytical approach and utilized a questionnaire 
as the data collection tool, gathering valid responses from 153 participants. 
The data collected were analyzed using Partial Least Squares (PLS). The 
results revealed that managerial intrinsic motivations positively influence 
voluntary disclosure in banks operating in the Republic of Yemen. The study 
recommends enhancing and periodically evaluating voluntary disclosure, 
issuing regulatory standards that promote transparency, and supporting 
banks' efforts through professional entities via incentives, training, and 
awareness programs, thereby contributing to increased transparency and 
users' trust.

Keywords: Voluntary Disclosure, Managerial Intrinsic Motivations, Banks 
Operating in the Republic of Yemen.
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المقدمة:
يُُعد الإفصاح الاختياري من الموضوعات المحاســبية التي حظيت باهتمام متزايد خلال العقود الأخيرة، في 
ظل ما يشهده العالم من تحولات اقتصادية متسارعة وتنامٍٍ في متطلبات الشفافية والمساءلة،  وقد ازدادت 
أهمية هذا النوع من الإفصاح بشــكل خاص مع تكرار الأزمــات المالية وحالات الإفلاس التي تعرضت لها 
العديد من الشــركات والبنوك، والتي أُُرجع جزء كبير من أســبابها إلى ضعف الشــفافية وقصور الإفصاح 
المالي، كما كشــفت التطورات المســتمرة في بيئة الأعمال عن قصور الإفصاح الإلزامي في تلبية احتياجات 
مســتخدمي التقارير المالية؛ مما عزز الحاجة إلى الإفصاح الاختياري الذي يقدم معلومات إضافية تتسم 

 .)Alfraih, 2018( بالملاءمة والدقة
وقد بينت الأدبيات المحاســبية أن ضعف الإفصاح، ســواء الإلزامي أو الاختياري، يؤدي إلى تقويض ثقة 
المستثمرين، وعدم تماثل المعلومات، وهو ما يُُعد من العوامل الجوهرية المسببة للأزمات المالية الكبرى، مثل 
الأزمة العالمية )2007–2009( التي كشفت عن قصور واضح في الشفافية والإفصاح لدى البنوك التجارية 
 Acharya & Ryan, 2020; Bushman & Smith, 2001; Healy & Palepu, 2001; Laux &(
Leuz, 2010 ؛ رزيق وكورتل، 2009(. وقد توصلت دراسة .Lee et alا)2024( إلى أن الإفصاح الطوعي 
عن المخاطر يختلف بشــكل كبير بين البنوك، مما يشير إلى أن هناك قصورا في الإفصاح الطوعي، وأجرت 
دراســة Nakai وYoshidaا)2025( تحليلا شاملا لتقييم شــركات في اليابان )2009-2024(، وأظهرت 
نتائج الدراســة أن هناك عوامل كثيرة تؤثّّر في الإفصاح، لكن ليســت جميع الشركات تستجيب؛ بمعنى أن 
مستوى الإفصاح الطوعي ليس مرتفعا بالضرورة. وأشارت دراسة .Awad et alا)2022( إلى أن الإفصاح 
الطوعي لا يزال محدودا في أســواق الأســهم الخليجية، ويُُفسََّــر بانخفاض الحوافز التنظيمية والبيئة 
المؤسســية، وأظهرت نتائج دراســة Nobanee وElliliا)2022( وجود مســتوى منخفض من الإفصاحات 

الطوعية للحوكمة في معظم بنوك الإمارات؛ مما يدل على ضعف الإفصاح.
ولا تقتصر أهمية الإفصاح الاختياري على دوره في الحد من الأزمات والمخاطر، بل تمتد إلى تحسين كفاءة 
الأسواق المالية، وذلك من خلال: خفض تكلفة رأس المال، وتحسين تسعير الأسهم، وتعزيز السيولة، وتمكين 
المســتثمرين من تقييم المخاطر المحيطة بالاســتثمار بدقة أكبر؛ مما يســهم في تقليل درجة عدم التأكد، 

والحد من استغلال المعلومات الداخلية )Hoelscher, 2020؛ الشيرازي، 1990؛ مصطفى، 1991(. 
ونظــرا لأهمية هذا النوع من الإفصاح، فقد حظي باهتمــام متزايد من الهيئات التنظيمية والمهنية، حيث 
أســهم قانون ساربينز–أوكســلي )SOX( في تعزيز الشــفافية وجودة الإفصاح في التقارير المالية وتعزيز 
مســؤولية الإدارة عن صحة ومصداقية التقارير الماليــة )Sarbanes–Oxley Act, 2002(، كما أصدر 
معهــد المالــيين التنفيــذيين )Financial Executives International - FEI( والمعهد القومي لعلاقات 
المســتثمرين )National Investor Relations Institute - NIRI( دليلا خاصا بالتقارير المســتقبلية 
)Phillips et al., 2010(، وكذلك عمل مجلس معايير المحاســبة المالية )FASB( على تطوير مشــروعات 
 Financial Accounting Standards Board [FASB],( تُُبرز أهمية المعلومات ذات القيمة التنبؤية
2018(، في حين أوصــت لجنة Jenkins التابعة للمعهد الأمريكي للمحاســبين القانونيين )AICPA( عام 
1994 بتطوير نموذج شــامل للتقارير التجارية يتجاوز نطاق القوائم المالية التقليدية، ليشــمل المعلومات 
الماليــة وغير المالية، وتحليلات الإدارة، والمعلومات المســتقبلية بما يلبي احتياجات المســتثمرين والدائنين 
)American Institute of Certified Public Accountants [AICPA], 1994(، ويتســق هــذا مــع 
دعوات صانعي السياسات لتعزيز الإفصاح استجابة للتحولات الاقتصادية التي فرضتها العولمة، والمنافسة، 

والتطور التكنولوجي )عفيفي، 2008(.
وقد أظهرت الدراســات السابقة تباينا في مستوى الإفصاح الاختياري بين الشركات والبنوك، ويُُعزى ذلك 
إلى تعــدد المحددات المؤثرة في قرارات الإفصــاح، ومن أبرزها دوافع الإدارة والمنافع الاقتصادية المتوقعة 
مــن الإفصاح؛ إذ قد تلجأ الإدارة إلى زيادة مســتوى الإفصاح بهدف تحــسين بيئة المعلومات، وتقليل عدم 
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 Healy &( تماثــل المعلومات، وتعزيز ثقة المســتثمرين، عندما تتجاوز المنافع المتوقعــة تكاليف الإفصاح
Palepu, 2001; Verrecchia, 2001(، ويتسق ذلك مع نظرية الإشارة التي ترى أن الإفصاح الاختياري 
يمثل وسيلة لإرسال رسائل إيجابية إلى الأسواق، بما يعزز السمعة المؤسسية ويقلل من درجة عدم التأكد 

.)Botosan, 1997(
وبناء على ما سبق، تهدف الدراسة الحالية إلى تحديد أثر الدوافع الذاتية للإدارة في الإفصاح الاختياري 
لدى البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية، انطلاقا من أن فهم هذه الدوافع يُُسهم في تفسير سلوك الإفصاح 
داخل البيئة المصرفية، ويتيح للمســؤولين التنظيميين والإداريين تطوير سياسات محاسبية ورقابية أكثر 

فاعلية؛ بما يعزز مستوى الشفافية والإفصاح في القطاع المصرفي اليمني.

الإطار النظري والدراسات السابقة:
مفهوم الإفصاح الاختياري:

يُُعــد الإفصــاح الاختياري أحد المفاهيم المحورية في المحاســبة الحديثة، حيث إنه يعكس مدى اســتعداد 
الإدارة لتقــديم معلومــات إضافية بصــورة طوعية تتجاوز مــا تفرضه المعايير والقــوانين، وقد تناولته 
الأدبيات المحاســبية من زوايا متعددة، روكزت جميعها على طبيعته التطوعية، ودوره في تعزيز شــفافية 

التقارير المالية.
 )Financial Accounting Standards Board, 2001( فقد عرف مجلس معايير المحاســبة الماليــة
الإفصــاح الاختيــاري بأنه المعلومات التي تُُقــدََّم طوعا خارج نطاق القوائم الماليــة، ولا تُُلزم بها القواعد 
أو المعايير المحاســبية، مع التوصية بإدراجها ضمن مناقشــات الإدارة في التقارير السنوية، تمييزا لها عن 
الإفصــاح الإلزامي، كما يرى .Meek et alا)1995( أن الإفصــاح الاختياري يمثل خيارات حرة تتخذها 
الإدارة لتوفير معلومات إضافية تلبي احتياجات مستخدمي القوائم المالية، إذ تحدد الإدارة طبيعة وكمية 
هــذه المعلومات وفقا لتقديرها لما هو ملائم ومفيد، ويضيف Fosterا)1986( أن الإفصاح الاختياري يتمثل 
في تقديم معلومات تتجاوز المتطلبات القانونية، بينما وسََّــع .Talpur et alا)2018( هذا المفهوم ليشــمل 
الإفصاح عن معلومات تفوق الالتزامات القانونية والتنظيمية؛ بهدف تحسين جودة المعلومات، وجعلها أكثر 
فائــدة وملاءمــة لاتخاذ القرارات وتقييم المخاطر، وفي الســياق ذاته، يرى الجبلــي )2023( أن الإفصاح 
الاختياري هو تقديم معلومات مالية وغير مالية ذات أهمية نسبية، لا تخضع لمتطلبات الإفصاح الإلزامي، 

وتُُعرض بشكل طوعي وغير متحيز؛ بهدف تمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات أكثر دقة ووعيا.
وبناء على ما سبق، يمكن تعريف الإفصاح الاختياري إجرائيا بأنه: عملية طوعية تقوم من خلالها إدارة 
المنشــأة بالكشــف عن معلومات مالية وغير مالية تتجاوز متطلبات الإفصاح الإلزامي المحددة في القوانين 
والمعــايير المحاســبية، وتُُقدََّم بمبادرة ذاتية؛ بهدف تحسين شــفافية التقارير الماليــة، وتلبية احتياجات 

مستخدميها، ودعم جودة قراراتهم الاقتصادية.
مفهوم الدوافع الذاتية للإدارة:

تُُعــرََّف الدوافع الذاتية للإدارة بأنها مجموعة المحفزات الداخلية التي تدفع الإدارة إلى الإفصاح طوعا 
عــن معلومــات إضافية تتجاوز المتطلبات القانونيــة والإلزامية؛ وذلك لتحقيق منافــع متوقعة أو لتجنب 
 AL Shaar et al., 2015; Chau & Gray, 2002; Dye, 1990; Vickrey,( مخاطــر محتملــة
1970؛ بولصنــام وزوينة، 2012(، وتشــمل هــذه الدوافع رغبة الإدارة في تعزيز الثقة لدى المســتثمرين 
والمحللين الماليين، وتحسين السيولة في السوق، وتقليل تكاليف رأس المال )بولصنام وزوينة، 2012( وتستند 
هذه الســلوكيات إلى نظرية الإشارة، التي تفسر الإفصاح الاختياري بأنه أداة تستخدمها الإدارة لإرسال 
مؤشرات إيجابية إلى الأســواق والمستثمرين؛ بهدف تقليل عدم تماثل المعلومات وتعزيز مستوى الشفافية 
)Dye, 1990; Vickrey, 1970(، وفي هــذا الإطــار، تشير الأدبيات إلى أن الإفصاح الاختياري يمثل أداة 
اســتراتيجية تســتخدمها الإدارة لتحسين بيئة المعلومات وتعزيز شفافية الشــركة؛ حيث تسهم في الحد 
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من عدم تماثل المعلومات بين الشــركة وأصحاب المصلحة، كمــا يمكن أن يؤدي إلى خفض تكلفة رأس المال 
 Diantimala( وتحسين تقييم السوق للشركة، بما ينعكس إيجابا على قيمة المنشأة واستمرارية نشاطها

.)et al., 2022; Verrecchia, 2001
وفي الســياق ذاتــه، أظهــرت دراســة .Sun et alا)2022( أن الإفصــاح الطوعي عن القضايــا البيئية، 
مثــل انبعاثات الكربون، يســهم في تعزيز قيمة الشــركة من خلال تقليل المخاطــر التمويلية وزيادة ثقة 
المستثمرين، كما توصلت دراسة .Chen et alا)2021( إلى أن الإفصاح الاختياري يسهم في تحسين صورة 
الشركة وسمعتها عبر تعزيز تدفق المعلومات ورفع مستوى المصداقية السوقية؛ بما يدعم استدامة الأعمال 
ويقوي المركز التنافســي، وفي هذا الســياق، أظهرت دراســة .Hribar et alا)2022( أن الدوافع الإدارية 
تؤثر في قرارات الإفصاح الاختياري؛ إذ قد تلجأ الإدارة إلى اســتخدام الإفصاح الطوعي كوسيلة لتوفير 
معلومات إضافية للمســتخدمين عندما تكون القيود المحاسبية أو متطلبات التقارير المالية تحد من قدرتها 
على عرض بعض المعلومات ضمن القوائم المالية، بما يســهم في تحــسين بيئة المعلومات وتقليل حالة عدم 

التأكد لدى أصحاب المصلحة.
أبعاد الدوافع الذاتية للإدارة:

- دافــع تحقيق المنافع: هو أحد الدوافع الذاتية التي تحفّّز الإدارة على ممارســة الإفصاح الاختياري؛ 
بهدف تحقيق مكاســب مباشرة أو غير مباشــرة تعود بالنفع على المنشأة، ويعكس هذا الدافع التوجه 
الإداري نحو استخدام الإفصاح أداة استراتيجية لتعظيم الفوائد الاقتصادية والتنظيمية المتوقعة 
 .)AL Shaar et al., 2015; Beets & Souther, 1999; Blacconiere & Patten, 1994(
وتتجلى هذه الدوافع والمنافع في تعزيز سمعة البنك، وتحسين صورته الذهنية، وكسب رضا العملاء، 
وجذب المزيد من الودائع، وتحقيق ميزة تنافســية، وتعظيم القيمة السوقية، وتوفير معلومات دقيقة 

للإعلاميين والمحللين الماليين، وتحسين تصنيف البنك لدى وكالات التقييم الائتماني.
- دافع تفادي المخاطر: هو أحد الدوافع الذاتية للإدارة التي تحفزها على ممارسة الإفصاح الاختياري؛ 
بهدف تجنب المخاطر المحتملة الناتجة عن ضعف أو غياب الإفصاح الكافي، ويعبّّر هذا الدافع عن سعي 
الإدارة إلى الحد من الآثار الســلبية التي قد تنشأ في حال نقص المعلومات أو غموضها، مثل الدعاية 
الســلبية، وانتشار الشــائعات غير الصحيحة، ورفع الدعاوى القضائية من قبل المستثمرين أو الجهات 
التنظيمية، ومشــكلة عدم تماثــل المعلومات، والتكاليــف المرتبطة بالوكالة، والتكاليف السياســية، 

.)Dye, 1990(  ومخاطر سوء تقييم الأسهم في السوق
الدراسات السابقة:

اســتندت الدراســة الحالية إلى مراجعة الأدبيات والدراسات السابقة ذات الصلة؛ بهدف تحديد الفجوة 
البحثيــة، وذلك مــن خلال تتبع التطور التاريخي للفكر المحــاسبي والإداري المتعلق بالإفصاح الاختياري، 
مع عرض الاتجاهات البحثية وفق تسلســلها الزمني من الأقدم إلى الأحدث، وتحليل مضامينها بما يوضح 

تطور المفهوم وأبعاده ودوافعه.
ففي السبعينات والثمانينات من القرن الماضي ركزت الدراسات الأولى على تفسير دوافع الإدارة في الإفصاح 
الاختياري انطلاقا من نظريات الوكالة والمعلومات غير المتماثلة، حيث أشــارت إلى أن الإفصاح الاختياري 
يُُســتخدم كوســيلة لتقليل درجة عدم اليقين لدى المســتثمرين، وزيادة الثقة في المعلومــات المالية، فضلا 
 Jensen & Meckling, 1976; Vickrey, 1970;( عــن خفض تكلفة التمويل وتحسين كفاءة الســوق
Watts & Zimmerman, 1986(، أما خلال التســعينات فقد توســع الاهتمام العلمي بدراسة الإفصاح 
الاختياري ودوره في إدارة مشــكلة عدم تماثل المعلومات، حيث أظهرت الدراســات أن التوســع في الإفصاح 
يعزز من جودة العلاقة بين الإدارة والأطراف الخارجية، ويؤدي إلى تحسين القيمة الســوقية للشــركات، 
وزيادة السيولة، وتقليل تكلفة رأس المال، إضافة إلى تعزيز السمعة المؤسسية والحد من المخاطر القانونية 
 Beets & Souther, 1999; Blacconiere & Patten, 1994; Botosan, 1997; Dye, 1990;(

.)Karim, 1996; Skinner, 1994
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وفي بدايات القرن الحادي والعشرين تطور الاهتمام نحو دراسة الأبعاد الاستراتيجية والتنموية للإفصاح 
الاختيــاري، حيث تبين أن الإدارة لا تســعى فقط إلى تحسين الشــفافية، بل تســعى إلى تحقيق أهداف 
اســتراتيجية تشمل: جذب المســتثمرين، وتحسين الســيولة، وتقليل المخاطر، وتعزيز الثقة في الأسواق، 
 Chau & Gray, 2002;( فضلا عن مواجهة الدعاية الســلبية التي قد تؤثر على اســتقرار الشــركات

 .)Zunker, 2011
أما في العقد الأخير فقد شــهدت الأدبيات تحولا ملحوظا في تناول موضوع الإفصاح الاختياري؛ إذ ركزت 
الدراســات الحديثة على الحوافز غير المالية والرقمية التي تدفع الإدارة للإفصاح، مثل: حماية السمعة 
المؤسسية، والإفصاح عن القضايا البيئية والاجتماعية، والتقارير المتعلقة بالاستدامة والأمن السيبراني، 
ومواجهــة المخاطر التنظيمية، وذلك في إطار تعاظم الاهتمام بمفاهيم المســؤولية الاجتماعية والحوكمة 
البيئية، وقد أكدت هذه الدراســات على أن الإفصاح الاختياري أصبح وســيلة استراتيجية لتعزيز الثقة 
 AL Shaar et al., 2015; Chen et al., 2021;( بين المســتثمرين، ورفع القيمة الســوقية للمنشــآت

Elsayed et al., 2024; Lee et al., 2024; Sun et al., 2022؛ عبدالجليل وأبو نصار، 2014(.

مشكلة الدراسة: 
تــشير العديد من التقارير والدراســات إلى أن التقاريــر المالية في البنوك العاملــة بالجمهورية اليمنية 
تعاني من ضعف واضح في مســتوى الإفصاح والشــفافية، ولا ســيما فيما يتعلق بالإفصاح الاختياري الذي 
يُُعد مؤشرا مهما على مدى التزام البنوك بتوفير معلومات كافية وموثوقة لأصحاب المصلحة، وقد أظهرت 
تقارير منظمة الشــفافية الدولية اســتمرار تدني مستوى الشــفافية في البيئة اليمنية، إذ جاءت اليمن 
في المرتبــة 173 مــن بين 180 دولة عام 2024 بعد أن كانت 176 في عامــي 2023 و2022، كما تراجعت 
 Transparency International,( 2024 درجتهــا من 100/16 في عامي 2022 و2023 إلى 100/13 في
2024(، وهذا الانخفاض المســتمر في المؤشــرات الدولية يعكس ضعف الشــفافية المؤسســية، وقصورا في 
ممارسات الإفصاح المالي، ولا سيما الإفصاح الاختياري الذي يتطلب مستوى أعلى من الشفافية والضوابط 
التنظيمية. وتؤكد تقارير البنك الدولي على هذا الاتجاه، إذ أشارت إلى أن هشاشة القطاع المالي اليمني، 
والقصور في الإفصاح وضعف بنيته المؤسسية والمصرفية يحدان من فاعلية الوساطة المالية، ومن الشفافية 
)World Bank, 2024(، كما أشار تقرير Yemen Economic Monitor إلى استمرار ضعف الإفصاح، 
ومحدودية شفافية البيانات في القطاع المصرفي )World Bank, 2023(، وتوضح هذه التقارير أن الإفصاح 

الإلزامي نفسه يعاني من قصور، في حين يكاد الإفصاح الاختياري يكون غائبا في الممارسة العملية. 
وفي الســياق ذاته، بينت دراســات عديــدة )باذيب، 2011؛ خــوري، 2003؛ الذيفــاني، 2007؛ العامري 
وعبدالجبــار، 2017؛ القرشــي، 2010؛ مفضــل، 2008( أن البنوك العاملة في اليمــن تعاني من قصور في 
نظمها المحاسبية، وبالتالي تعاني من قصور في الإفصاح المالي، وهو ما يتجسد في الإفصاح الاختياري، الذي 
يُُعد جزءا مكملا للإفصاح الإلزامي، كما أظهرت تلك الدراسات محدودية الإفصاح عن الأنشطة التشغيلية 
والنتائج الفعلية للبنوك؛ مما يضعف قدرة المودعين والمســتثمرين في تقييم الأداء المالي، واتخاذ قرارات 

رشيدة، وبالتالي يقوض الثقة بالقطاع المصرفي. 
وقد تجلت آثار ضعف الإفصاح بوضوح في انهيار البنك الوطني اليمني أواخر عام 2005، إذ أشــار تقرير 
الحكومة حينها إلى أن الانهيار كان نتيجة مباشــرة لانتشــار الفساد المالي والإداري، والتلاعب بالبيانات، 
وضعف الشفافية، وهو ما أدى إلى غياب المعلومات الجوهرية عن أصحاب المصالح، وضعف فاعلية الرقابة 
داخل القطاع المصرفي )Al-Sorihi, 2014؛ يوســف، 2007(، وتبرز هذه الحالة أهمية الإفصاح – خاصة 
الاختياري منه – في تعزيز الشفافية، والحد من الفساد المالي والإداري، كما بينت دراسات حديثة تناولت 
البنوك الإسلامية العاملة في اليمن أن مســتوى الإفصاح الاختياري لا يزال منخفضا مقارنة بنظيراتها في 
 Al-Homaidi( بيئــات مصرفية أكثر تطورا، على الرغم من بعض التحســن النسبي في مجالات محددة
et al., 2020; Al-Homaidi et al., 2024(، وأظهرت نتائج الدراســة الاســتطلاعية الحالية تباينا 
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واضحــا بين البنوك في الإفصاح الاختيــاري، إذ يتركز الإفصاح في بعض المجــالات، بينما تُُهمََل مجالات 
أخرى، وتشير الأدبيات الســابقة إلى أن هذا التباين في ممارســات الإفصاح يرتبط بعدة عوامل ســلوكية 
 Leventis &( وتنظيمية تســتند إلى نظريــات، مثل الوكالة، والإشــارة، وأصحاب المصالح، والشــرعية

Weetman, 2004(، مما يعكس تعقيد سلوك الإدارة في الإفصاح الاختياري. 
وتســهم الدوافع الذاتية للإدارة )دافع تحقيق المنافع، دافع تفادي المخاطر( في تحسين مســتوى الإفصاح 
الاختياري لدى البنوك، وذلك عندما يتوافر إطار فاعل للحوافز، وجودة عالية في التدقيق، وبيئة رقابية 
تدعم الشفافية، وتؤكد الدراسات السابقة على أن أثر هذه الدوافع لا يتحقق بمعزل عن السياق المؤسسي؛ 
إذ يرتبط نجاحها بمدى قوة الأنظمة التنظيمية والرقابية، لذلك فإن تعزيز الإفصاح الاختياري يتطلب 
التكامــل بين الحوافــز الداخلية للإدارة والمتطلبات المؤسســية والتنظيمية؛ بما يحــوّّل هذه الدوافع إلى 
ممارسات إفصاح فاعلة )Shehata, 2014(، وفي سياق متصل، أظهرت دراسة .Hribar et alا)2022( أن 
دوافع الإدارة تؤثر في قرارات الإفصاح الاختياري؛ إذ تلجأ الإدارة إلى استخدام قنوات الإفصاح الطوعي 
عندما تحد المعايير المحاســبية من قدرتها على عرض بعض المعلومات ضمن القوائم المالية، بما يســهم في 

تحسين بيئة المعلومات وتلبية احتياجات مستخدمي التقارير المالية. 
ومــن هــذا المنطلق، تتضح الفجوة البحثية المتمثلة في غياب الدراســات التي تناولت أثر الدوافع الذاتية 
للإدارة – ممثلة في دافع تحقيق المنافع ودافع تفادي المخاطر – في الإفصاح الاختياري في البيئة المصرفية 
اليمنية. وعليه، تتمحور مشــكلة الدراســة الحاليــة في محاولة تحديد أثر الدوافــع الذاتية للإدارة في 

الإفصاح الاختياري في التقارير المالية للبنوك التجارية العاملة في الجمهورية اليمنية.

أسئلة الدراسة:
بناء على مشكلة الدراسة يمكن صياغة الأسئلة الآتية:

السؤال الرئيس: ما أثر الدوافع الذاتية للإدارة في الإفصاح الاختياري لدى البنوك العاملة بالجمهورية 
اليمنية؟ وسيتم الإجابة عن السؤال الرئيس من خلال الإجابة عن السؤالين الفرعيين الآتيين: 

السؤال الفرعي الأول: ما أثر دافع تحقيق المنافع في الإفصاح الاختياري لدى البنوك العاملة في اليمن؟
السؤال الفرعي الثاني: ما أثر دافع تفادي المخاطر في الإفصاح الاختياري لدى البنوك العاملة في اليمن؟

أهداف الدراسة:
بناء على أسئلة الدراسة تم صياغة الأهداف الآتية:

الهدف الرئيس: تحديد أثر الدوافع الذاتية للإدارة في الإفصاح الاختياري لدى البنوك العاملة في اليمن، 
ويتفرع من الهدف الرئيس الهدفان الفرعيان الآتيان: 

الهــدف الفرعــي الأول: تحديد أثر دافع تحقيــق المنافع في الإفصاح الاختياري لــدى البنوك العاملة في 
اليمن.

الهــدف الفرعي الثاني: تحديد أثر دافع تفادي المخاطر في الإفصــاح الاختياري لدى البنوك العاملة في 
اليمن.

أهمية الدراسة:
أولا: الأهمية العلمية:

تتجلى الأهمية العلمية للدراســة في كونها تســعى إلى توســيع الفهم النظري للدوافــع الذاتية للإدارة 
والإفصــاح الاختيــاري في التقارير المالية للبنــوك، إذ تقدم إطارا علميا يربط بين الســلوك الإداري من 
جهة، وممارسات الإفصاح المحاسبي الاختياري من جهة أخرى، كما تسهم الدراسة في سد فجوة بحثية في 
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الأدبيات المحاســبية، لا سيما في البيئة اليمنية التي تفتقر إلى دراسات تناولت هذا الموضوع، إضافة إلى 
ذلك فإن الدراسة الحالية تسهم في تطوير أداة قياس كمية دقيقة لقياس الإفصاح الاختياري في البنوك 
العاملة في اليمن والدوافع الذاتية للإدارة؛ بما يثري الجانب المنهجي للدراسات المستقبلية في هذا المجال.

ثانيا: الأهمية العملية:
تكمن الأهمية العملية للدراســة في إمكانية الاســتفادة من نتائجها في دعم صانعي القرار داخل البنوك 
والجهات الرقابية لتحسين سياســات الإفصاح المالي، وتعزيز مستوى الشفافية، كما يمكن أن تسهم نتائجها 
في زيادة ثقة المســتثمرين وأصحاب المصلحة في المعلومات المالية المنشــورة، والحد من الفســاد الإداري أو 
التلاعــب بالمعلومات من خلال فهم أعمق لدوافع الإدارة وراء الإفصاح الاختياري؛ وبذلك توفر الدراســة 
أداة عمليــة يمكن اعتمادها لتقويم الإفصاح، وتحليل العوامل المؤثرة في الإفصاح؛ بما يخدم تطوير بيئة 

الأعمال المصرفية في الجمهورية اليمنية.

النموذج المعرفي:
 Hribar et al., 2022; Kim et( بنــاء على ما تم عرضه في الإطارين: النظري والدراســات الســابقة
al., 2021; Nishitani et al., 2021(، تم تطوير النموذج المعرفي للدراسة الحالية ليوضح أثر الدوافع 
الذاتيــة للإدارة في الإفصاح الاختيــاري لدى البنوك العاملة في الجمهوريــة اليمنية، وبذلك يُُظهر هذا 

النموذج المعرفي العلاقة السببية المفترضة بين المتغيرات، كما هو موضح في الشكل )1( الآتي:

شكل )1(: النموذج المعرفي للدراسة
فرضيات الدراسة:

الفرضية الرئيســية: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للدوافع الذاتية للإدارة في الإفصاح الاختياري لدى 
البنوك العاملة بالجمهورية اليمنية، ويتفرع من هذه الفرضية الفرضيات الآتية:  

الفرضية الفرعية الأولى: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لدافع تحقيق المنافع في الإفصاح الاختياري لدى 
البنوك العاملة بالجمهورية اليمنية.

الفرضيــة الفرعية الثانية: يوجد أثر ذو دلالــة إحصائية لدافع تفادي المخاطر في الإفصاح الاختياري 
لدى البنوك العاملة بالجمهورية اليمنية.

التعريفات الإجرائية:
الإفصــاح الاختيــاري: هو إفصاح طوعي يقــدم معلومات إضافيــة في التقارير المالية تتجــاوز المتطلبات 
القانونية والإلزامية، وذلك من خلال المعلومات العامة عن البنك، ومعلومات عن النشاط والوضع المستقبلي، 
والمعلومات المالية، ومعلومات الحوكمة، والمعلومات المتعلقة بالمســؤولية الاجتماعية والبيئية، ومعلومات عن 

المخاطر، ويتضح من هذا التعريف أنه يتضمن الأبعاد الآتية: 
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المعلومــات العامة عن البنــك: تتضمن تاريخ البنك، وعنوانه، وأهدافه، ورؤيته، ورســالته، وفروعه،  	)1
وإنجازاته. 

معلومات عن النشــاط والوضع المستقبلي: تتضمن المنتجات، والخدمات الرئيسية، والحصة السوقية،  	)2
والمشاريع الاستثمارية، وخطط الإنفاق الرأسمالي، وتوقعات الأرباح، والإيرادات نوعيا وكمّّيا.

المعلومات المالية: تتضمن سياسة توزيع الأرباح، والعائد للسهم، والتحليلات المالية ومقارنتها بالسنوات  	)3
السابقة، ونسب الربحية والسيولة، ومعدل العائد على الأصول وحقوق الملكية.

معلومات الحوكمة: تتضمن اللجــان المنبثقة عن مجلس الإدارة، وعدد أعضائها، ومهامهم، والمراجعة  	)4
الخارجية، وأسماء أعضاء المجلس، وصورهم، وتصنيفهم إلى تنفيذي وغير تنفيذي.

المعلومــات المتعلقة بالمســؤولية الاجتماعيــة والبيئية: تتضمن الهبــات والمنح، ورعايــة الفعاليات  	)5
والأنشطة العلمية والمجتمعية البرامج التدريبية والاجتماعية والصحية، وبرامج حماية البيئة، مع 

بيانات كمية أو وصفية لمساهمات البنك.
معلومات المخاطر: وتتضمن التعرض لمخاطر الائتمان والسوق والسيولة. 	)6

الدوافــع الذاتية للإدارة: هي مجموعة الحوافــز التي تدفع إدارة البنك إلى تقديم معلومات إضافية في 
التقاريــر المالية؛ بهدف تحقيق المنافــع أو تفادي المخاطر، ويلاحظ أن تعريــف الدوافع الذاتية للإدارة 

يتضمن الأبعاد الآتية:
دافع تحقيق المنافع: ويتضمن أحد عشــر مؤشرا، وهي: )تعزيز سمعة البنك وتحسين صورته، وكسب  	)1
رضــا العــملاء، وجذب المزيد من الودائع، وتحقيق ميزة تنافســية، تعظيم القيمة الســوقية للبنك، 
وتــوفير معلومات للإعلاميين، وإتاحة المعلومات للمحللين، وزيــادة درجة تقييم البنك، وزيادة درجة 

السيولة لدى البنك، وكسب ثقة المستثمرين، وجذب الاستثمارات، وتسهيل الحصول على التمويل(.
دافع تفادي المخاطر: يتضمن ســبعة مؤشــرات، وهي: )الدعاية السلبية، والإشاعات غير الصحيحة  	)2
عــن البنك، والأحكام القضائيــة الناجمة عن رفع دعاوى ضد البنك بحجــة عدم كفاية الإفصاح، 
ومشــكلة عدم تماثل المعلومات بين الأطراف، وتكاليف الوكالة، والتكاليف السياســية، ومخاطر سوء 

التقييم لأسهم البنك من قبل المستثمرين(.
منهجية الدراسة وإجراءاتها:

منهج الدراسة:
اعتمدت هذه الدراســة على المنهج التحليلي، واستخدمت الأســاليب الإحصائية الاستدلالية لتحديد أثر 

الدوافع الذاتية للإدارة في الافصاح الاختياري، وذلك بالاستعانة بنمذجة المعادلات البنائية.
مجتمع الدراسة:

يتمثل مجتمع الدراســة في جميع البنوك العاملــة بالجمهورية اليمنية، وعددها )17( بنكا، وفق البيانات 
الصــادرة عن البنك المركزي اليمني، ويشــمل هــذا المجتمع كلّّا من البنوك التجاريــة التقليدية والبنوك 
الإسلامية على حدٍٍّ ســواء، وقد تم اختيار هذا المجتمع نظرا للدور الحيوي الذي تقوم به هذه المؤسســات 
في النشــاط المالي والاقتصادي، والتزامها المرتفع بعمليات الإفصاح، وإعداد التقارير المالية بصورة دورية 
ومنظمــة، وأهمية قطــاع البنوك في الاقتصاد الوطني باعتباره القطــاع المالي الأكثر تنظيما ورقابة من 
قبل الســلطات النقدية، وارتباط الإفصاح الاختياري مباشرة بالقطاع المصرفي، نظرا لاعتماد المستثمرين 
والمودعين وصناع القرار على المعلومات المالية المنشــورة من قبل البنــوك، وتوافر التقارير المالية الدورية 
لدى البنوك، ما يتيح إمكانية دراسة الإفصاح الاختياري ومقارنته بين الوحدات المختلفة، وملاءمة القطاع 
المصرفي كبيئة مناســبة لدراســة ســلوك الإدارة في مجال الإفصاح الاختياري، خاصة في ظل بيئة مالية 

تتسم بارتفاع مستوى المخاطر وعدم الاستقرار النسبي. 
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وقد اعتمدت الدراســة أســلوب الحصر الشــامل من خلال توزيع الاســتبانة على جميع الأفراد العاملين 
في الإدارات المعنيــة بالإفصاح، وإعداد التقاريــر المالية المتمثل في الإدارة المالية والحســابات، والتدقيق 
الداخلي، وإدارة الحوكمة، وإدارة الاســتثمار، وإدارة الامتثال، وإدارة المخاطر. وقد استُُبعدت ستة بنوك 
لرفضها التعاون مع الباحثين، وهي: بنك الكريمي الإسلامي، والبنك الأهلي اليمني، وبنك اليمن والكويت، 
والبنك العربي المحدود، وبنك اليمن والخليج، ومصرف الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، وتم توزيع عدد 
)200( استبانة في المراكز الرئيسية للبنوك الواقعة في أمانة العاصمة صنعاء، ويرجع التركيز على المراكز 
الرئيســية إلى أن مهام إعداد التقارير المالية والإفصاح عنها تُُمارََس من قبل الإدارات المالية المركزية في 
أمانة العاصمة، وليس من خلال الفروع المنتشرة في بقية المحافظات، وبالتالي فإن جمع البيانات من المراكز 
الرئيســية يُُعدّّ أكثر دقة وتمثيلا لطبيعة ممارســات الإفصاح في البنوك. وتم توزيع الاستبانة بالتنسيق 
مع إدارات الموارد البشــرية في كل بنك، لضمان وصول أداة الدراســة إلى المشاركين المعنيين فقط، وقد تم 
اســترداد )153( اســتبانة صالحة للتحليل الإحصائــي بعد مراجعة مدى اكتمالها وصحتها؛ أي بنســبة 
استجابة بلغت نحو )76.5%( كما هو موضح في الجدول )1(، وهي نسبة مقبولة وملائمة لإجراء التحليل 
باســتخدام نمذجة المعــادلات البنائية بالمربعات الصغرى الجزئيــة )PLS-SEM(. وبناء على ذلك، يُُعدّّ 
مجتمع الدراســة المكوّّن من )11( بنكا في المراكز الرئيســية بالعاصمة صنعاء نموذجا مناسبا لقياس واقع 
الإفصاح الاختياري ودوافع الإدارة في القطاع المصرفي اليمني، كما تُُعدّّ النتائج المســتخلصة قابلة للتعميم 

على بقية البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية نظرا لتشابه بيئة العمل والمعايير الرقابية المطبقة.
جدول )1(: مجتمع الدراسة

 نسبة الاستبانةالبنكم
الاستجابة الصالح للتحليلالمستردالموزع

93 %444141بنك التسليف التعاوني الزراعي1
57 %231313بنك التضامن2
64 %251616البنك اليمني للإنشاء والتعمير3
70 %201414البنك التجاري اليمني4
70 %231616بنك اليمن الدولي5
94 %181717بنك اليمن البحرين الشامل6
80 %201616بنك سبأ الإسلامي7
71 %755البنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار8
75 %866بنك الأمل للتمويل الأصغر9

71 %755بنك قطر الوطني10
80 %544مصرف الرافدين11

77 %200153153الإجمالي
وحدة التحليل: 

وحــدة التحليل في هذه الدراســة هي المنظمة )البنك(؛ كون متغيرات الدراســة: المتــغير التابع )الإفصاح 
الاختياري(، والمتغير المستقل )الدوافع الذاتية للإدارة( بأبعادهما تقاس على مستوى البنك. 

أداة الدراسة:
اســتندت الدراســة الحالية في إعداد الاستبانة على الأساس النظري والدراسات السابقة ذات الصلة، مع 
إجــراء بعض التعديلات على الفقرات من خلال إعــادة صياغتها أو إضافة فقرات جديدة أو تعديلها بما 
Al-( يحقق هدف الدراســة، كما تم بناء الإفصاح الاختياري بالاعتماد على عدد من الدراســات السابقة

Dabbagh & Ibrahim, 2014; Meek et al., 1995؛ الحســناوي، وجواد، 2018؛ دحدوح وحمادة، 
2015؛ عرفه ومليجي، 2013؛ مارق، 2009(؛ والذي يتكون من ستة أبعاد تتضمن 40 فقرة. 
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 Blacconiere & Patten,( وتم بناء الدوافع الذاتية للإدارة بالاعتماد على عدد من الدراسات السابقة
 1994; Beets & Souther, 1999; Botosan, 1997; Collett & Hrasky, 2005; Dye, 1990;
Vickrey, 1970; Zunker, 2011؛ عبدالجليل وأبو نصار، 2014؛ مراد، 1997(، وهي تتكون من بُُعدين: 
)دوافــع تحقيق المنافع، ودوافع تفــادي المخاطر(، وتتضمن 17 فقرة، وتم إعداد الاســتبانة وفقا لمقياس 
ليكرت الخماســي: )موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشدة(، حيث تعطى موافق بشدة 
الرقم )5(، وغير موافق بشدة تعطى الرقم )1(، وقد صُُمِِّمت هذه الأداة لتعبّّر عن آراء المستجيبين من ذوي 

الخبرة والاختصاص في مجال موضوع الدراسة.
اختبار صدق المحتوى للأداة: 

تم عرض الاستبانة على مجموعة من المحكّّمين المتخصصين في الجوانب الأكاديمية والمهنية والإحصائية؛ 
بهدف التأكد من شمولها، وكفايتها لتحديد مستوى الإفصاح الاختياري والدوافع الذاتية للإدارة، وقد قدّّم 
المحكّّمون آراءهم وملاحظاتهم التي تضمنت مقترحات تتعلق بتعديل بعض الفقرات، أو إعادة صياغتها، أو 
حذفها أو إضافة فقرات جديدة لتحسين أداة الدراســة؛ وبناء على تلك الملاحظات، تم إجراء التعديلات 

اللازمة على الاستبانة.
اختبار صدق أداة الدراسة وثباتها: 

تم التحقق من صدق أداة الدراسة وثباتها عند تقييم نموذج القياس، كما سيأتي لاحقا. 
الأساليب الإحصائية المستخدمة في تحليل البيانات:

اعتمدت الدراســة في تحليل بياناتها على نمذجة المعادلات البنائية باســتخدام أسلوب المربعات الصغرى 
الجزئية )PLS-SEM( من خلال برنامج SmartPLS؛ وذلك بهدف تقييم نموذج القياس عبر فحص صدق 
وثبات المؤشــرات، ثم تقييم النموذج البنائي، وصولا إلى اختبار الفرضيات؛ للتحقق من طبيعة العلاقات 

بين المتغيرات.

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:
أولا: نتائج تقييم نموذج الدراسة:

تم تحليل بيانات الدراســة وتقييم نموذجها باستخدام برنامج SmartPLS )الإصدار 3.2.8( المعتمد على 
أســلوب المربعات الصغرى الجزئي )PLS(، وذلك على مرحلتين رئيســيتين: المرحلة الأولى: تقييم نموذج 

القياس، والمرحلة الثانية: تقييم النموذج البنائي، وفيما يلي عرض مفصل لهاتين المرحلتين: 
المرحلة الأولى: تقييم نموذج القياس:

يــشير نموذج القيــاس إلى العلاقة التي تربط بين الأبعاد ومؤشــراتها، والطريقــة التي تُُقاس بها هذه 
الأبعاد من خلال تلك المؤشــرات، ويُُعد كلٌٌّ من الصدق والثبات معيارين أساســيين في تقييم نموذج القياس؛ 
إذ يتم من خلالهما فحص ثبات المؤشــرات والاتســاق الداخلي للتحقق من ثبات أداة القياس، إضافة إلى 
تقييم صدق التقارب وصدق التمييز للتحقق من دقة أداة القياس )Sekaran & Bougie, 2016(. وفي 
هذه الدراســة، تم الاعتماد على طريقة المربعات الصغرى الجزئيــة )PLS( لتقييم كل من نماذج القياس 

الانعكاسية والتكوينية.
تقييم نموذج القياس لأبعاد الدرجة الأولى: انعكاسي 

تم تقييم نموذج القياس الانعكاســي لأبعاد الدرجة الأولى باستخدام مجموعة من المؤشرات الإحصائية 
المعتمــدة في نمذجة المعادلة البنائية بطريقة المربعات الصغرى الجزئية )PLS(؛ بهدف التحقق من صدق 
المقياس وثباته، وقد شمــلت هذه المؤشــرات الآتي: تشبعات الفقرات؛ للتحقق من ثبات المؤشرات، والثبات 
المركب ألفا كرونباخ؛ لقياس الاتساق الداخلي للأبعاد، ومتوسط التباين المفسر، للتحقق من صدق التقارب 

بين المؤشرات. 
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 Hair et al.,( كما تم اســتخدام مؤشر نســبة أحادية وتغاير الســمة لتقييم صدق التمايز بين الأبعاد
2017(. ويوضح الجدولان: )2( و)4( نتائج تقييم نموذج القياس لأبعاد المتغير التابع من الدرجة الأولى، 
في حين يوضح الجدولان: )3( و)4( نتائج تقييم نموذج القياس لأبعاد المتغير المستقل من الدرجة الأولى.

جدول )2(: تقييم نموذج القياس )ثبات المؤشر، الاتساق الداخلي، صدق التقارب(
متوسط التباين المفسرالثبات المركبالفاكرونباخالتشبعالمؤشرالبعد

DV1.10.7240.9090.9180.615معلومات عامة
DV1.20.661
DV1.30.781
DV1.40.873
DV1.50.848
DV1.60.840
DV1.70.755
DV1.80.767

DV2.10.5940.9080.9280.692معلومات النشاط
DV2.20.821
DV2.30.884
DV2.40.872
DV2.50.886
DV2.60.894

DV3.10.6620.9280.9440.707معلومات مالية
DV3.20.676
DV3.30.874
DV3.40.889
DV3.50.882
DV3.60.928
DV3.70.928

معلومات عن 
الحوكمة

DV4.10.7760.9280.9530.665
DV4.20.825
DV4.30.888
DV4.40.879
DV4.50.749
DV4.60.789
DV4.70.763
DV4.80.841
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جدول )2(: يتبع
متوسط التباين المفسرالثبات المركبالفاكرونباخالتشبعالمؤشرالبعد

معلومات عن 
المسؤولية 
الاجتماعية

DV5.10.8080.940.9460.705
DV5.20.851
DV5.30.86
DV5.40.81
DV5.50.827
DV5.60.855
DV5.70.859
DV5.80.845

معلومات عن 
المخاطر

DV6.10.9420.9230.9230.867
DV6.20.946
DV6.30.904

يتضح من الجدول )2( أن غالبية قيم تشبعات المؤشرات تجاوزت )0.707(؛ مما يدل على أن كل بُُعد يفسر 
أكثــر من 50% من التباين في فقراته، وهو ما يعكس درجــة عالية من الثبات لكل فقرة، وعلى الرغم من 
وجود بعض الفقرات التي سجلت قيما أدنى من هذا الحد، فإنها لا تُُعد مؤثرة؛ نظرا لأن متوسط التباين 
المفسََّــر )AVE( يزيد عن 0.500، كما أظهرت النتائج أن معامل الثبات )ألفا كرونباخ( لجميع أبعاد المتغير 
التابع تراوح بين 0.700 و0.950؛ مما يشير إلى وجود اتساق داخلي مرتفع بين الفقرات المكوِِّنة لكل بُُعد. 
ولتعزيز ذلك، أظهرت نتائج الثبات المركب أن جميع القيم تقع ضمن النطاق المقبول )أكبر من 0.700 وأقل 
من 0.950( باستثناء قيمة واحدة بلغت 0.953، وهي قريبة جدا من الحد الأعلى الموصى به؛ مما يؤكد 
الثبــات الكلي لكل بُُعد مــن الأبعاد، وكذلك، أظهرت النتائج تحقق صدق التقــارب بين الفقرات وأبعادها، 
حيث تجاوزت جميع قيم متوســط التباين المفسََّــر نســبة 0.500؛ مما يدل على أن فقرات المقياس تقيس 
البعد ذاته بدقة واتساق، وتشير هذه النتائج مجتمعة إلى أن أداة القياس قد صُُممت بعناية، وبما يضمن 
اتساقها الداخلي ودقتها العالية، كما أن تنوع الفقرات المستخدمة في قياس كل بُُعد أسهم في تعزيز الثبات 

والصدق للمقياس الكلي.
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جدول )3(: تقييم نموذج القياس )ثبات المؤشر، والاتساق الداخلي، وصدق التقارب(

الثبات الفاكرونباخالتشبعالمؤشرالبعدالمتغير
المركب

متوسط 
التباين المفسر

الدوافع

دافع 
تحقيق 
المنافع

IV1.10.8370.9650.9680.741
IV1.20.888
IV1.30.862
IV1.40.887
IV1.50.875
IV1.60.844
IV1.70.831
IV1.80.859
IV1.90.862
IV1.100.897
IV1.110.822

دافع تفادي 
المخاطر

IV2.10.8150.9230.9270.723
IV2.20.878
IV2.30.826
IV2.40.847
IV2.50.865
IV2.60.867
IV4.50.868
IV4.60.871
IV4.70.866
IV4.80.860
IV4.90.841
IV4.100.806

يتضح من الجدول )3( أن جميع قيم تشــبعات المؤشــرات تجاوزت 0.707؛ مما يدل على أن كل بُُعد يفســر 
أكثر من 50% من التباين في فقراته، وهو ما يعكس درجة عالية من الثبات لكل فقرة، كما أظهرت النتائج 
أن معامل الثبات )ألفا كرونباخ( لجميع أبعاد المتغير المستقل جاء ضمن النطاق الموصى به( أكبر من 0.700 
وأقل من 0.950)؛ مما يشير إلى وجود اتساق داخلي مرتفع بين الفقرات المكوِِّنة لكل بُُعد، ولتأكيد الثبات 
الكلــي، بينــت النتائج أن قيم الثبات المركب كانت أيضا ضمن النطــاق الموصى به؛ مما يعزز موثوقية أداة 
القيــاس. وعلى الرغم من أن قيمتي الثبات المركب وألفا كرونبــاخ في بُُعد دافع تحقيق المنافع فاقتا الحد 
الأعلــى الموصى بــه )0.95(، إلا أن هذا التجاوز الطفيف يُُعد مقبولا؛ لكونــه قريبا من القيمة المعيارية، 
ولعدم تأثيره جوهريا في موثوقية المقياس، إضافة إلى أن الاحتفاظ بجميع الفقرات كان ضروريا لتغطية 
الجوانب التفصيلية الدقيقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، ويُُفسََّر هذا الارتفاع على أنه انعكاس لطبيعة 
البعد وخصوصيته، وكذلك، أوضحت النتائج تحقق صدق التقارب بين الفقرات وأبعادها، إذ تجاوزت جميع 
قيم متوســط التباين المفسََّــر نسبة 0.500؛ مما يدل على أن أداة القياس تمتاز بالصدق والثبات في قياس 
المتغير المستقل وعلاقته بالمتغيرات الأخرى. وتؤكد هذه النتائج أن المقياس قد صُُمم بعناية؛ ليكون متسقا 

ودقيقا، وأن تنوع الفقرات المستخدمة في قياس كل بُُعد أسهم في تعزيز الثبات والصدق الكلي للأداة.
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)HTMT( تقييم صدق التمايز باستخدام طريقة نسبة أحادية وتغاير السمة :)جدول )4
.DV1.DV2.DV3.DV4.DV5.DV6.IV1.IV2الأبعاد
DV1.
DV2.0.571

DV3.0.5010.7

DV4.0.6120.5270.66

DV5.0.3940.7020.7040.642

DV6.0.3540.5250.5880.5870.625

IV1.0.6550.5040.5930.6240.5210.506

IV2.0.3040.5250.5430.5130.5480.560.553

يتضح من الجدول )4( أن نتائج مؤشــر نســبة أحادية وتغاير السمة )HTMT( أظهرت أن أقل قيمة بلغت 
0.304، في حين بلغت أعلى قيمة 0.704؛ مما يعني أن جميع القيم جاءت أقل من الحدود القصوى الموصى 
بهــا )0.85 أو 0.90( وفقا لطبيعة العلاقة بين الأبعاد، وبنــاء على ذلك، يمكن التأكيد على تحقق صدق 
التمايز بدرجة عالية بين أبعاد الدراســة؛ مما يــشير إلى أن كل بُُعد يقيس المفهوم المحدد له بدقة، دون 

وجود تكرار أو تداخل بين فقراته وفقرات الأبعاد الأخرى. 
وبعد تنفيذ الخطوات السابقة المتعلقة بتقييم نموذج القياس الانعكاسي من الدرجة الأولى، تشير النتائج 
النهائية إلى أن نموذج القياس يتمتع بدرجة عالية من الصدق والثبات؛ مما يعزز ملاءمته للتحليل البنائي 

اللاحق.
تقييم نموذج القياس لأبعاد الدرجة الثانية: انعكاسي وتكويني:

نظــرا لأن الدراســة الحالية تتضمن متغيرات مــن الدرجة الثانية، فقد أظهــر التحليل أن نماذج القياس 
وفقا للعلاقات بين الأبعاد والمتغيرات الكلية تنقســم إلى نوعين: انعكاسية، وتكوينية. ويمكن توضيح هذا 

التقسيم من خلال الجدول )5(.
جدول )5( نماذج القياس الانعكاسية والتكوينية

العلاقة بين المتغير وأبعادهنوع النموذجاسم المتغيرالتصنيف
الأبعاد تنعكس عن المتغير الكامن وتمثّّله بشكل انعكاسي.انعكاسيالإفصاح الاختياريالمتغير التابع
الأبعاد تُُكوِِّن المتغير الكامن وتُُشكّّل بنيته.تكوينيالدوافع الذاتيةالمتغير المستقل

1- تقييم نموذج القياس لأبعاد الدرجة الثانية: انعكاسي: 
اعتمدت الدراسة في تقييم نموذج القياس الانعكاسي من الدرجة الثانية على طريقة المرحلتين المنفصلتين 
باســتخدام أســلوب المربعات الصغرى الجزئيــة )PLS-SEM(؛ وذلك نظرا لاختلاف عدد المؤشــرات بين 
الأبعاد الفرعية، وقد تم في المرحلة الأولى قياس أبعاد الدرجة الأولى، ثم جرى اســتخدام متوســطاتها 
المعيارية كمؤشرات لتمثيل أبعاد الدرجة الثانية، وقد تم تنفيذ عملية التقييم وفق الخطوات التي أوصى 

بها Bradley وHenselerا)2007(، على النحو الآتي:
ثبات المؤشر )الدرجة الأولى(: وذلك من خلال حساب تربيع التشبعات. 	.1

  .)α( وألفا كرونباخ )CR( باستخدام كلٍٍّ من الثبات المركب :)الاتساق الداخلي )الدرجة الثانية 	.2
  .)AVE( وذلك عبر متوسط التباين المفسََّر :)صدق التقارب )الدرجة الثانية 	.3

   .)HTMT( وذلك باستخدام مؤشر نسبة أحادية وتغاير السمة :)صدق التمايز )الدرجة الثانية 	.4
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ويوضح الجدول )6( نتائج تقييم نموذج القياس الانعكاسي لأبعاد المتغير التابع من الدرجة الثانية.
جدول )6(: تقييم نموذج القياس الانعكاسي )ثبات المؤشر، والاتساق الداخلي، وصدق التقارب(

الأبعاد من الدرجة 
الثانية )المتغيرات(

الأبعاد من الدرجة 
الفا التشبعالأولى )المؤشرات(

كرونباخ
الثبات 
المركب

متوسط التباين 
المفسر

الإفصاح الاختياري

DV1.0.669

0.8730.8760.615

DV2.0.789
DV3.0.843
DV4.0.816
DV5.0.824
DV6.0.750

يتضح من الجدول )6( أن معظم قيم تشــبعات المؤشــرات تجاوزت 0.707؛ مما يشير إلى أن كل بُُعد يفسر 
أكثر من 50% من التباين في مؤشراته، وهو ما يعكس مستوى مرتفعا من الثبات، كما أظهرت النتائج أن قيم 
كلٍٍّ من ألفا كرونباخ والثبات المركب تراوحت بين 0.700  و0.950، وهو ما يدل على وجود اتســاق داخلي 
عــال، وثبات كلي موثوق لأبعاد المتــغير التابع من الدرجة الثانية، بالإضافــة إلى ذلك، بينت النتائج أن 
جميع قيم متوســط التباين المفسََّر تجاوزت 0.500؛ مما يؤكد تحقق صدق التقارب، ويشير إلى أن الأبعاد 

تقيس متغيراتها المستهدفة بدقة وموثوقية عالية.
2- تقييم نموذج القياس لأبعاد الدرجة الثانية: تكويني: 

في النماذج التكوينية تُُعد الفقرات أو الأبعاد بمثابة العوامل المكوِِّنة للمتغيرات، إذ أنها تســهم في تكوينها، 
ولا يُُشــترط أن تكون الارتباطات بينها مرتفعة، ونظرا لأن العلاقة بين الأبعاد والمتغير المستقل )الدوافع 
الذاتية للإدارة( في هذه الدراســة هي علاقة تكوينية، فقد تم تقييمها اســتنادا إلى الأوزان الخارجية، 
ودلالتها الإحصائية، بالإضافة إلى معامل تضخم التباين )VIF(؛ للتحقق من غياب مشكلة تعدد الخطية، 
وقــد أظهرت النتائج أن جميع الأبعاد ذات دلالة إحصائيــة، ولا تعاني من تعدد خطي؛ مما يدعم صدق 
نموذج القياس التكويني. ويوضح الجدول )7( نتائج تقييم نموذج القياس التكويني لأبعاد الدرجة الثانية.

جدول )7(: تقييم نموذج القياس التكويني 
معامل تضخم التباينالوزن الخارجيالبعدالمتغير

الدوافع الذاتية للإدارة
IV1.0.6921.371

IV2.0.4471.371

يتــبين من الجــدول )7( أن الأوزان الخارجية لبُُعدي الدوافع الذاتية للإدارة تجــاوزت القيمة المرجعية 
)0.10(، وكانت جميعها ذات دلالة إحصائية عند مســتوى أقل من 0.05؛ مما يدل على أهمية كل بُُعد في 
تكويــن المتغير الرئيســي، كذلك أظهرت النتائج أن جميع قيم معامل تضخــم التباين )VIF( كانت أقل من 
3.3، وهو ما يشير إلى عدم وجود مشكلة تعدد خطي بين المؤشرات التكوينية؛ مما يعزز موثوقية النموذج 

وصلاحيته للتحليل البنائي.
وبناء على ما سبق، يتضح أن نتائج تقييم نموذج القياس -سواء لأبعاد الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية- 

قد أكدت صدق أداة القياس وثباتها؛ مما أتاح الانتقال إلى تقييم النموذج البنائي.
المرحلة الثانية: تقييم النموذج البنائي:  	

أكدت نتائج تقييم نموذج القياس تحقق الصدق والثبات في أداة القياس، وبناء على ذلك تنتقل الدراســة 
في هذه المرحلة إلى تقييم النموذج البنائي باســتخدام أسلوب نمذجة المعادلة البنائية بالمربعات الصغرى 

الجزئية. 
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:R² معامل التحديد
تتــراوح قيمــة معامل التحديد )R²( بين 0 و1؛ إذ تشير القيمة 0 إلى أن مقدار التباين المفسََّــر منخفض، 
بينما تدل القيمة 1 على أن التباين المفسََّر مرتفع. وتُُستخدم قيمة )R²( لقياس قدرة النموذج على تفسير 
التباين في المتغير التابع، حيث تُُعد القيمة 0.67 دلالة على قوة عالية، و0.33 على قوة متوسطة، و0.19 
على قوة ضعيفة، وذلك وفقا لما أشــار إليــه Chinا)1998(. وفي المقابل، يرى Falk وMillerا)1992( أن 
أدنى قيمــة مقبولة لمعامل التحديد )R²( هي 0.10، ويوضح الشــكل )2( نتائــج تقييم معامل التحديد في 

هذه الدراسة.

شكل )2(: تقييم معامل التحديد
يتضح من الشكل )2( أن الدوافع الذاتية للإدارة تفسر ما نسبته 55.1% من التباين في الإفصاح الاختياري، 
حيث بلغت قيمة معامل التحديد )R²( = 0.551، وهي قيمة متوسطة وفقا للمعايير الإحصائية؛ مما يشير 

إلى أن النموذج يمتلك قدرة تفسيرية متوسطة داخل عينة الدراسة.
:)f²( حجم الأثر

تُُســتخدم هــذه الإحصائية لقيــاس حجم الأثر الــذي يُُحدثه أحد متــغيرات النموذج عند اســتبعاده 
مــن التحليــل، وذلــك مــن خلال تحديد مقدار التــغير في نســبة التباين المفسََّــر للمتغير التابــع. ووفقا                                         
لـ .Hair et alا)2019(، تُُوظََّف هذه الإحصائية لمقارنة قوة تأثير كل متغير في نموذج الدراســة، وغالبا 
ما تُُدرج في حال طلبها من المراجع بغرض المقارنة، كما تُُفسََّــر قيمها على النحو الآتي: 0.02 أثر ضعيف، 

و0.15 أثر متوسط، و0.35 أثر قوي. والجدول )8( يوضح نتائج تقييم حجم الأثر.
 )f2( تقييم حجم الأثر :)جدول )8

التقديرf2المتغير المستقل
مرتفع0.592الدوافع الذاتية للإدارة

يوضــح الجــدول )8( أن حجــم أثر الدوافع الذاتيــة بلغ 0.592، وهــي قيمة تُُعد قويــة وفقا للمعايير 
الإحصائية، مما يشير إلى أن الدوافع الذاتية للإدارة تفسر نسبة عالية من التباين في الإفصاح الاختياري

Q² الدقة التنبؤية
تُُقاس الدقة التنبؤية لنموذج الدراسة باستخدام إحصائية Q² التي طوّّرها كلٌٌّ من: Geisserا)1974(   
 ،Blindfolding ا)1974(، والتي تعتمد على حذف جزء من القيم في مصفوفة البيانات عبر إجراءStoneو
ثم احتساب متوسط القياسات الإحصائية لكلٍٍّ من القيم المحذوفة والقيم المتبقية؛ وبذلك تُُعدّّ Q² مؤشرا 
لقياس القدرة التنبؤية للنموذج داخل العينة وخارجها؛ إذ تتم مقارنة القيم المحذوفة )خارج العينة( مع 
القيــم المتبقية )داخل العينــة( )Rigdon, 2014; Sarstedt et al., 2014(. وعندما يكون الفرق بين 
القيمتين صغيرا، فإن ذلك يُُشير إلى قوة الدقة التنبؤية للنموذج، يُُشترط لاعتبار النموذج ذا دقة تنبؤية 
أن تكون قيمة Q² > 0، كما تُُفسََّر القيم وفقا للمستويات الآتية: من 0 إلى 0.25: دقة تنبؤية ضعيفة، 
ومن 0.26 إلى 0.50: دقة تنبؤية متوســطة، وأكبر من 0.50: دقة تنبؤية قوية، ويعرض الجدول )9( 

نتائج تقييم الدقة التنبؤية.
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 Q² جدول )9(: تقييم الدقة التنبؤية
Q² (=1-SSE/SSO)المتغير التابع

0.336الإفصاح الاختياري

يتضــح مــن الجدول )9( أن قيــم Q² كانت أكبر من الصفر؛ ممــا يدل على تمتع النمــوذج بقدرة تنبؤية 
متوسطة سواء داخل العينة أو خارجها، كما أظهرت النتائج أن قيمة Q² لمتغير الإفصاح الاختياري كانت 
ضمن المســتوى المتوســط، وهو ما يشير إلى أن الدوافع الذاتية للإدارة يمكن أن تتنبأ بالإفصاح الاختياري 

داخل العينة وخارجها؛ مما يؤكد أن النموذج يتمتع بدقة تنبؤية متوسطة.
  :)Nonlinear effect( الأثر غير الخطي

للتحقــق من طبيعــة العلاقة بين الدوافع الذاتية للإدارة والإفصاح الاختيــاري، تم اختبار مدى إمكانية 
وجــود أثر غير خطي، وذلك من خلال إدخال العلاقة التربيعية في النموذج، ويعرض الجدول )10( نتائج 

اختبار الأثر غير الخطي.
Nonlinear effect جدول )10(: الأثر غير الخطي

الدلالةتالانحرافبيتاالمسار
الدوافع الذاتية للإدارة -< الافصاح الاختياري

QE
-0.0510.0550.9340.350

تُُظهر نتائج الجدول )10( عدم وجود أثر غير خطي للدوافع الذاتية للإدارة في الإفصاح الاختياري، حيث 
إن العلاقة التربيعية لم تكن ذات دلالة إحصائية عند مستوى )p < 0.05(، ويشير ذلك إلى أن العلاقة 

الخطية التي تم رصدها في عينة الدراسة تمثل العلاقة الفعلية السائدة في مجتمع الدراسة.
العلاقة العكسية:

في إطار الاختبارات الإضافية التي تهدف إلى التحقق من طبيعة العلاقة بين المتغيرات، تم إجراء اختبار 
يبين مدى وجود علاقة عكسية بين الدوافع الذاتية للإدارة والإفصاح الاختياري. ويعرض الجدول )11( 

نتائج هذا الاختبار.
جدول )11(: العلاقة العكسية

الدلالةتالانحرافبيتاالمسار
الدوافع الذاتية للإدارة -< الافصاح الاختياري

 GC
-0.1840.2670.6910.49

أظهرت النتائج في الجدول )11( عدم وجود تأثير عكســي بين المتغير المســتقل )الدوافع الذاتية للإدارة(، 
والمتغير التابع )الإفصاح الاختياري(، حيث تبين أن قيمة GC لم تكن دالة إحصائيا عند مستوى معنوية 

)0.05(، ويُُشير ذلك إلى ثبات ودقة العلاقة السببية بين المتغيرين.
ثانيا: اختبار الفرضيات:

اختبار الفرضية الرئيســة: تفترض الدراسة وجود أثر ذي دلالة إحصائية للدوافع الذاتية للإدارة في 
الإفصــاح الاختياري لدى البنوك العاملة بالجمهوريــة اليمنية، وللتحقق من هذه الفرضية، تم الاعتماد 
على منهجية المربعات الصغرى الجزئية )PLS-SEM( في تحليل النموذج البنائي، وتقدير معاملات المسار. 

ويُُوضح الشكل )3( نتائج تقييم معاملات المسار بين المتغيرات التي تُُظهر اتجاه العلاقة وقوتها.
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شكل )3(: نتائج تقييم معاملات المسار بين المتغيرات
تم تقييم معاملات المســار في النموذج البنائي، وذلك من خلال إجراء Bootstrapping؛ بهدف الحصول 
على تقديرات دقيقة للعلاقات المفترضة بين المتغيرات محل الدراســة، وتُُعد معاملات المسار مؤشرات لمدى 
 Bootstrapping قــوة واتجاه العلاقة بين المتغيرات، وتقــع قيمها ضمن النطاق )±1(، وقــد تم تنفيذ
باستخدام برنامج المربعات الصغرى الجزئية PLS، حيث يُُظهر الشكل )3( قيمة معامل المسار، وقيمة معامل 
التحديد، في حين يبيّّن الجدول )12( النتائج الإحصائية الخاصة باختبار الفرضية الرئيسة، بما في ذلك 

قيم معاملات المسار، ومستوى الدلالة الإحصائية )p-value( لتحديد مدى قبول أو رفض الفرضية.
جدول )12(: نتائج اختبار الفرضية الرئيسة

الدلالةتالخطأ المعياريبيتاالمسار
0.7420.0514.9410.000الدوافع الذاتية للإدارة -< الافصاح الاختياري

أظهــرت النتائج في الجــدول )12( أن الدوافع الذاتيــة للإدارة تؤثر إيجابا في الإفصــاح الاختياري؛ إذ 
بلغــت قيمة معامل المســار )β = 0.742(، وقيمــة )t = 14.941( دالة إحصائيا عند مســتوى دلالة أقل 
مــن )0.05(، وهذا يعني أن زيــادة الدوافع الذاتيــة للإدارة بوحدة واحدة تــؤدي إلى ارتفاع الإفصاح 
الاختياري بنســبة )74.2%(، وبالتــالي تدعم هذه النتيجة الفرضية الرئيســية. وتتفق هذه النتيجة 
مع الاتجاهات للنظريات الثلاث )الوكالة، الإشــارة، الشــرعية(، إذ تنظر جميعها إلى الإفصاح الاختياري 
بأنه وســيلة تستخدمها الإدارة لتحقيق أهدافها الذاتية والمهنية، مع تعزيز الشفافية والثقة في المؤسسة، 
وبالتــالي تؤكد النتيجــة الحالية أن الإفصاح الاختياري ليس فقط اســتجابة لمتطلبات خارجية، بل هو 
أيضــا انعكاس لمصالح داخلية تحفّّز الإدارة على تقديم معلومات إضافية تُُحسِِّــن صورتها، وتدعم مكانتها 
المؤسســية. وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه عدد من الدراســات الســابقة، فقد أوضحت دراســة 
HealyوPalepuا)2001( أن الدوافع الذاتية للإدارة ســواء كانت مرتبطة بتحسين الســمعة أو بتقليل 
درجــة عــدم تماثل المعلومات بين الأطراف المختلفة، تســهم في رفع الإفصاح الاختياري وتعزيز شــفافية 
التقارير المالية، وقد دعمت نتائج دراسة .Francis et alا)2008( هذا الاتجاه، وفي السياق المحلي أشارت 
دراســة .Al-Homaidi et alا)2024( إلى أن مســتوى الإفصاح الاختياري لــدى البنوك الإسلامية في 
اليمــن مرتبط بتحسين جودة التقارير المالية، غير أنها لم تتناول صراحةََ الدوافع الذاتية للإدارة، ومن 
ُ�ثضيف الدراســة الحالية بُُعدا جديدا في البيئة اليمنية، وذلك من خلال تســليط الضوء على الدور  ��
 Salem et النفســي والإداري في تفسير ســلوك الإفصاح الاختياري، وفي السياق الإقليمي توصلت دراسة
al.ا)2023( إلى أن درجة التدين لدى بنوك منطقة الشــرق الأوســط وشمــال أفريقيا ترتبط إيجابيا 
بجــودة الإفصاح الاختياري، وهي نتيجة تدعم فكرة أن العوامــل الداخلية والإدارية والثقافية للبنوك 

تؤثر في الإفصاح الاختياري حتى وإن لم تركز على الدوافع الذاتية للإدارة.
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اختبار الفرضيتين الفرعيتين: 
الفرضيــة الفرعية الأولى: تفترض الدراســة وجــود أثر ذي دلالة إحصائية لدافــع تحقيق المنافع في 
الإفصــاح الاختياري لدى البنوك العاملة بالجمهورية اليمنية. ويُُوضح الشــكل )4( نتائج تقييم معاملات 

المسار بين الأبعاد، والمتغيرات التي تُُظهر اتجاه العلاقة وقوتها بينهما.

شكل )4(: نتائج تقييم معاملات المسار بين الأبعاد والمتغيرات
تم تنفيذ Bootstrapping باســتخدام برنامج المربعات الصغرى الجزئية PLS، حيث يُُظهر الشــكل )4( 
قيمة معامل المسار، وقيمة معامل التحديد، في حين يبيّّن الجدول )13( النتائج الإحصائية الخاصة باختبار 
 )p-value( الفرضية الفرعية الأولى، بما في ذلك قيم معاملات المســار، ومســتوى الدلالــة الإحصائية

لتحديد مدى قبول أو رفض الفرضية.
جدول )13(: نتائج اختبار الفرضية الفرعية الأولى.

الدلالةتالخطأ المعياريبيتاالمسار
0.5140.0776.6690.000دافع تحقيق المنافع -< الإفصاح الاختياري

يوضّّــح الجدول )13( نتائج اختبــار الفرضية الفرعية الأولى، حيث أظهــرت النتائج وجود أثر إيجابي 
 t =( وقيمة )β = 0.514( لدافــع تحقيق المنافــع في الإفصاح الاختياري، وقد بلغــت قيمة معامل المســار
6.669( عند مستوى دلالة أقل من )0.05(، وهذا يعني أن زيادة دافع تحقيق المنافع بمقدار وحدة واحدة 
يؤدي إلى ارتفاع الإفصاح الاختياري بنسبة )51.4%(، وبناء على ذلك، تُُعد هذه النتيجة داعمة لصحة 
الفرضية الفرعية الأولى المنبثقة عن الفرضية الرئيسة، وتُُشير هذه النتائج إلى أن الإفصاح الاختياري 
في البيئة المصرفية اليمنية يتأثر بدوافع إدارية ذات طبيعة اقتصادية، وهو ما يتسق مع نظرية الإشارة 
التي تفترض أن الإدارة تقوم بالإفصاح الاختياري؛ بهدف إرسال إشارات إيجابية إلى السوق والمستثمرين 
حول كفاءتها وأدائها المالي والإداري. كما تتفق مع ما توصلت إليه دراسات سابقة، منها دراسة عبدالجليل 
وأبو نصار )2014(، ودراســة Botosanا)1997( التي أوضحت نتائجها: أن المنافع المتوقعة – مثل كســب 
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ثقة المحللين الماليين، وتحسين قيمة الشــركة، وخفض تكلفة رأس المال – تشــجع الإدارة في توسيع نطاق 
الإفصاح الاختياري. وفي الســياق المحلي، بينت دراســة .Al-Homaidi et alا)2024( في بيئة المصارف 
اليمنية أن ارتفاع الدوافع المرتبطة بالمكافآت وتحسين الصورة المؤسسية يدفع الإدارة إلى زيادة الإفصاح 
تعزيزا لثقة المودعين والمستثمرين، كما توصلت دراسة .Abdullah et alا)2015( التي تناولت عينة من 
البنــوك الإسلامية في دول الخليج، إلى أن الدوافع الاقتصادية والمنافع المســتقبلية المتوقعة تمثل حافزا 
رئيســيا لتوسيع الإفصاح الطوعي، وفي ظل تنافسية الأســواق المالية، وعلى المستوى الدولي، كما أوضحت 
دراســة .Nishitani et alا)2021( أن المؤسســات التي تســعى إلى تعزيز شــرعيتها في الأسواق العالمية 
تستخدم الإفصاح الطوعي كوســيلة لتحقيق منافع اقتصادية واستراتيجية طويلة الأجل؛ وبذلك تؤكد 
نتائــج الدراســة الحالية أن دافع تحقيق المنافع يمثل أحد المحــددات الجوهرية للإفصاح الاختياري؛ مما 
يعزز صحة هذه الفرضية النظرية التي ترى في الإفصاح الطوعي وسيلة استراتيجية تستخدمها الإدارة 
لتحقيق مكاســب مهنية ومؤسسية، ويُُبرز في الوقت ذاته خصوصية البيئة المصرفية اليمنية كإطار يُُظهر 
مدى انطباق النظريات الدولية في ســياق محلي مختلف، وتبرز أهمية هذه النتيجة في أن تعزيز الحوافز 

الاقتصادية للإدارة قد يسهم في رفع مستوى الشفافية في التقارير المالية مستقبلا.
الفرضيــة الفرعية الثانية: تفترض الدراســة وجود أثر ذي دلالة إحصائيــة لدافع تفادي المخاطر في 
الإفصاح الاختياري لدى البنوك العاملة بالجمهورية اليمنية. ويعرض الشــكل )4( تقييم معامل المســار، 

والجدول )14( يوضح نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية.
جدول )14(: نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية

الدلالةتالخطأ المعياريبيتاالمسار
0.3270.0654.9920.000دافع تفادي المخاطر -< الإفصاح الاختياري

يوضّّــح الجــدول )14( نتائج اختبار الفرضيــة الفرعية الثانية، حيث تشير النتائــج إلى أن دافع تفادي 
 )t=4.992( وقيمة ،)β=0.327( المخاطر يؤثر إيجابا في الإفصاح الاختياري؛ إذ بلغت قيمة معامل المســار
دالة إحصائيا عند مستوى دلالة أقل من )0.05(، وهذا يعني أنه بافتراض تحييد أثر أي متغيرات أخرى، 
فــإن زيادة دافع تفادي المخاطر بدرجة واحدة يؤدي إلى ارتفاع الافصاح الاختياري بنســبة )%32.7(، 
وتدعم هذه النتيجة الفرضية الفرعية الثانية للفرضية الرئيســة. وتتســق هذه النتيجة مع ما أشارت 
إليــه نظرية الوكالة، التي ترى أن الإدارة قد تســتخدم الإفصاح أداة لتقليــل تكاليف الوكالة والمخاطر 
المرتبطــة بها، وتتفق هــذه النتيجة مع ما أكدته دراســة Zunkerا)2011( التي أكــدت على أن تفادي 
المخاطر – ســواء المرتبطة بعدم تماثل المعلومات وتكاليف الوكالة، أو بالدعاية السلبية – يدفع الشركات 
إلى زيادة الإفصاح الاختياري في تقاريرها المالية. وأشــارت دراســة Healy وPalepuا)2001(، ودراسة 
Verrecchiaا)2001( إلى أن الإفصــاح الطوعي يُُســتخدم كآلية لخفض المخاطــر المعلوماتية، وتحسين 
صورة المؤسسة في السوق، كذلك دعمت نتائج دراسة .Abdullah et alا)2015( هذا التوجه، حيث بيّّنت 

أن البنوك تميل إلى زيادة الإفصاح الطوعي في البيئات عالية المخاطر لتجنب فقدان الثقة. 
وبذلك، تُُبرز نتائج هذه الدراســة أن دافع تفادي المخاطر يمثل أحد المحددات الجوهرية لســلوك الإدارة 
نحــو الإفصاح الاختياري في البيئة المصرفية اليمنية، ويعكس وعي الإدارة بأهمية الشــفافية كوســيلة 
لإدارة المخاطر والحفاظ على الاســتقرار المؤسسي في ظل تحديات اقتصادية وتنظيمية معقدة، وأن إدارة 
البنك تميل إلى زيادة الإفصاح الاختياري عندما تسعى إلى تفادي المخاطر المحتملة، سواء تلك المرتبطة 
بعدم اليقين في البيئة الاقتصادية أو بالمخاطر التنظيمية. فالإفصاح الاختياري يُُعد وســيلة لتقليل عدم 
تماثل المعلومات بين البنك وأصحاب المصالح؛ مما يســهم في تعزيز الثقة، وتقليل احتمالات سوء الفهم، أو 

التقييم السلبي من قبل المستثمرين والجهات الرقابية.
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الاستنتاجات:
استنادا إلى نتائج اختبار الفرضيات وتحليلها ومناقشتها، توصلت الدراسة إلى عدد من الاستنتاجات التي 

يمكن تلخيصها فيما يأتي:
يتــبين أن الدوافع الذاتيــة للإدارة تمثل عاملا جوهريا في تعزيز الإفصــاح الاختياري لدى البنوك  	.1
العاملة في الجمهورية اليمنية، فكلما زادت رغبة الإدارة في تحقيق المنافع – مثل تحسين الســمعة أو 
تعزيــز ثقة المســاهمين أو إبراز الكفاءة الإدارية – زاد ميلهــا إلى تقديم معلومات إضافية طوعا في 
القوائم المالية تتجاوز المتطلبات القانونية، ويعكس هذا السلوك الإداري إدراكا متزايدا لدى القيادات 
المصرفية لأهمية الشــفافية في بناء صورة إيجابية للبنك، وتعزيز اســتقراره في بيئة مالية تتســم 
بالمخاطر والمنافســة. وبذلك، يتضح أن الإفصاح الاختياري ليس مجرد اســتجابة تنظيمية، بل هو 
ســلوك إداري اســتراتيجي يرتبط بدوافع ذاتية تسعى الإدارة من خلالها إلى تحقيق مكاسب مهنية 

ومؤسسية في آن واحد.
نســتنتج أن دوافع تحقيق المنافع لدى الإدارة تســهم بصورة إيجابيــة في تعزيز الإفصاح الاختياري  	.2
لدى البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية، ويُُفسََّــر ذلك بأن الإدارة، كلما ســعت إلى تحقيق مكاسب 
مهنية أو مؤسســية – مثل تحسين الســمعة وتعزيز الثقة لدى المساهمين وأصحاب المصلحة أو جذب 
المســتثمرين – زادت رغبتها في الإفصاح عن معلومات مالية إضافية تتجاوز المتطلبات القانونية، ويُُعد 
هذا الســلوك توجّّها اســتراتيجيا للإدارة نحو اســتخدام الإفصاح الاختيــاري أداة لتحقيق مصالح 
متبادلة بين البنك والإدارة والمستثمرين، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية وتقليص فجوة المعلومات.

يتضــح أن الإدارة في البنــوك العاملة في الجمهورية اليمنية تســعى إلى تقليــل المخاطر المحتملة –  	.3
سواء كانت مرتبطة بالسمعة المؤسسية أو بالرقابة التنظيمية أو بفقدان ثقة المودعين والمستثمرين 
–، وذلــك من خلال زيادة درجة الشــفافية والإفصاح الاختيــاري في التقارير المالية. ويُُعد الإفصاح 
الاختياري أداة فاعلة لتقليل عدم اليقين، والحد من الشكوك لدى الأطراف الخارجية؛ مما يسهم في 

تعزيز الثقة واستقرار العلاقات مع أصحاب المصلحة.
التوصيات:

بناء على الاستنتاجات توصي الدراسة الحالية البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية بالآتي:
ضرورة تعزيز ثقافة الشفافية والمسؤولية لدى إدارات البنوك من خلال ربط نظم الحوافز والتقييم  	.1
الإداري بالإفصاح الاختياري وجودته، بحيث تكون دوافع الإدارة للإفصاح نابعة عن التزام مؤسسي 
اســتراتيجي تجاه المودعين والمســتثمرين والجهات الرقابية، ويُُستحســن أن تتبنى البنوك سياسات 
واضحة للإفصاح الاختياري ضمن تقاريرها المالية الســنوية؛ بما يعزز ثقة أصحاب المصلحة، ويُُسهم 

في استقرار القطاع المصرفي في بيئة تتسم بالتحديات والمخاطر.
ضــرورة تشــجيع إدارات البنــوك العاملة في اليمن على تبني سياســات تحفيزية ترتبط بمســتوى  	.2
الشــفافية والإفصاح الاختياري؛ بما يعزز من توجّّه الإدارة نحو تحقيق المنافع المشتركة مع المودعين 
والمستثمرين. ويُُنصح أن تضع البنوك أطر تنظيمية تشجع على الإفصاح الاختياري كوسيلة؛ لتحسين 

السمعة المؤسسية وجذب الاستثمارات، وتقليل فجوة المعلومات بين الإدارة وأصحاب المصلحة.
يجب تعزيز ثقافة إدارة المخاطر في البنوك العاملة في اليمن وذلك من خلال تشــجيع الإدارة العليا  	.3
على اســتخدام الإفصاح الاختياري أداة اســتراتيجية لزيادة الشــفافية وتقوية الثقة مع أصحاب 
المصلحة. ويُُستحســن أن تعمل الســلطات الرقابية – كالبنك المركزي اليمني – على وضع إرشــادات 
واضحــة تحفــز البنوك على الإفصاح الاختياري عن المعلومــات ذات الصلة بالمخاطر والحوكمة؛ بما 

يسهم في الحد من حالة عدم اليقين، وتعزيز الاستقرار، والثقة في القطاع المصرفي.
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